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 ٢٠٠٣ لسنة ٨٨قانون رقم 
 بإصدار قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد

 ٢٠٠٥ لسنة ٩٣ وبالقانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢والمعدل بالقانون رقم 
 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 
 

 )المادة الأولى(
 

 . والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق تسرى على البنك المرآزى 
 

انون   ١٩٥٧ لسنة    ١٦٣ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم            والق
انون           ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠رقم   رار بالق  فى شأن البنك المرآزى المصرى والجهاز المصرفى ، والق
 بتنظيم  ١٩٩٤ لسنة  ٣٨ك ، والقانون رقم  فى شأن سرية الحسابات بالبنو١٩٩٠ لسنة  ٢٠٥رقم  

م   انون رق ى ، والق د الأجنب ل بالنق نة ١٥٥التعام ى  ١٩٩٨ لس اع الخاص ف اهمة القط يم مس  بتنظ
 .رؤوس أموال بنوك القطاع العام 

 
ة                  ة مصر العربي   ،ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهوري

 .ام القانون المرافق يلغى آل حكم يتعارض مع أحك
 

 )المادة الثانية(
 

انون المرافق                ام الق وك الخاضعة لإحك ى البن ه              -تسرى عل أنه نص في رد بش م ي ا ل - فيم
أحكام قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة                 

  . ١٩٨١ لسنة ١٥٩الصادر بالقانون رقم 
 

انون ال     ر                    وتسرى أحكام ق انوا أو غي ا تجارا آ وك مع عملائه املات البن ى مع تجارة  عل
 .تجار أيًا آانت طبيعة هذه المعاملات 

 
 )المادة الثالثة(

  
ذا                  اريخ العمل به تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المرآزى فى ت

اريخ          القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال م          دة لا تجاوز سنة من ت
لاث    اوز ث دد أخرى لا تج دة أو لم دة لم ذه الم د ه زى م ك المرآ ه ، ولمجلس إدارة البن ل ب العم

 .سنوات
 

انون بتوفيق أوضاعها                     ذا الق اريخ  العمل به وتلتزم جميع شرآات الصرافة القائمة فى ت
هر      تة اش اوز س دة لاتج لال  م ك خ ق وذل انون المراف ام الق ا لأحك ه ،   م*طبق ل ب اريخ العم ن ت

 .ولمجلس إدارة البنك المرآزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م           *  انون رق ة من الق نة  ٩٣تضمنت المادة الثالث ى   ٢٠٠٥ لس و  ٢٠ الصادر ف ام    ٢٠٠٥ يوني ديل بعض احك  بتع
م           قانون البنك الم   انون رق نة    ٨٨رآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالق ى   ٢٠٠٣ لس ى الآت زم  ":  عل تلت

نة      شرآات تقديم خدمات     تحويل الأموال وشرآات الصرافة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون خلال س
 " .من تاريخ العمل به 
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 )المادة الرابعة(
 

ى عرض               تصدر اللائحة التنفيذية للقانو    اء عل ة  بن يس الجمهوري ن المرافق بقرار من رئ
ك  خلال ستة أشهر من                       رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المرآزى ، وذل
ة ،                       رارات القائم اللوائح والق ـل ب ذه اللائحة يستمر العمــــــــ تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر ه

 .بما لا يتعارض مع أحكامه 
 

 )الخامسةالمادة (
 

ا                   ين يوم ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاث
 .من تاريخ نشره 

 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ آقانون من قوانينها 

 
 .هـ ١٤٢٤ ربيع الآخر سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى 

 
 ). م٢٠٠٣ يونية سنة ١٥الموافق (
               

 
 

 حسنى مبارك                                                             
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 قانون البنك المرآزى

 والجهاز المصرفى والنقد
 

 الباب الأول 
  البنك المرآزى

 )الفصل الأول(
 أحكام عامة

 
ادة  ع ر   – ١م ام ، يتب ارى ع زى شخص اعتب ك المرآ ه  البن ة ، ويصدر بنظام يس الجمهوري ئ

 .الأساسى قرار من رئيس الجمهورية 
رار من                  - ٢مادة   اهرة ، وللبنك بق   المرآز الرئيسى للبنك المرآزى وموطنه القانونى مدينة الق

ى داخل    لين ف لاء ومراس ذ وآ ا ومكاتب ، وأن يتخ ه فروع ه أن ينشئ ل مجلس إدارت
 .البلاد وخارجها 

اق مع                 رأس مال الب   -٣مادة   ه بالاتف نك المرآزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارت
 .وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك 

 .  تعتبر أموال البنك المرآزى أموالا خاصة -٤مادة
 

 )الفصل الثانى (
 أهداف البنك المرآزى واختصاصاته

 
رآزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى            يعمل البنك الم   -٥مادة  

 .إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة 
 

ك من خلال                        ة ، وذل اق مع الحكوم ة بالاتف ويضع البنك المرآزى أهداف السياسة النقدي
ل ه   ام عم ة نظ ة التنفيذي دد اللائح ة ، وتح يس الجمهوري ن رئ رار م يقى يشكل بق ذا مجلس تنس

 .المجلس 
 

 .ويختص البنك المرآزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية  
 

د عرض    داف عن ذه الأه ك المرآزى مجلسى الشعب والشورى به افظ البن ويخطر مح
ا                    ة ، آم ة الاقتصادية والاجتماعي ة للتنمي ة والخطة العام مشروعى قانونى الموازنة العامة للدول

 .ن بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية يخطر المجلسي
 

ه والنهوض باختصاص             – ٦مادة   ه    اتيتخذ البنك المرآزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهداف ه ، ول
 :على الأخص ما يأتى 

 .إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها  ) أ(
ه أن يص              ) ب( ومى ، ول ا      إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد الق ة بم در الأوراق المالي

 .يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح
واحى                   ) ج( ة لمختلف ن ة الحاجات الحقيقي التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابل

 . النشاط الاقتصادى 
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 .الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى  ) د(
 . من الذهب والنقد الأجنبى إدارة احتياطيات الدولة) هـ (
 .تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى ) و (
 .الإشراف على نظام المدفوعات القومى ) ز (
ة    ) ح ( حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمي

اذج التى           والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنم
 .يحددها مجلس إدارة البنك المرآزى 

 
ة       ات النقدي ق السياس يها تطبي راءات يقتض ة إج ذ أي ام أو يتخ ة مه وم بأي ك أن يق وللبن

 .والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى 
 

ادة  ى     -٧م دعو إل ر ي ارئ آخ الى أو ظرف ط دوث اضطراب م ة ح ى حال زى ف ك المرآ للبن
ا                مواجهة احتيا  راه من إجراءات بم ا ي جات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ م

ا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس                        وك ، طبق تثنائى للبن ل اس ديم تموي فى ذلك تق
 .إدارة البنك المرآزى 

 
ادة  آت   -٨م انون وللمنش ذا الق ام ه عة لأحك وك الخاض ا للبن دم ائتمان زى أن يق ك المرآ للبن

ات الأج ا    وللهيئ ى يقره د والأوضاع الت روط والقواع ا للش ك طبق ة ، وذل ة والدولي نبي
 .مجلس إدارة البنك المرآزى 

 
ادة  ا        – ٩م ل عليه ى تحص ة الت هيلات الائتماني ل والتس من التموي زى أن يض ك المرآ للبن

وك          ن البن انون م ذا الق ام ه عة لأحك وك الخاض ة أو البن ة العام خاص الاعتباري الأش
ا للشروط والقواعد التى                  والمؤسسات المالي  ك طبق ة ، وذل ة والدولي ات الأجنبي ة والهيئ

 .تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 

 )الفصل الثالث (
 إدارة البنك المرآزى

 
ى                       -١٠مادة   اء عل ة بن يس الجمهوري رار من رئ ه ق يكون للبنك المرآزى محافظ يصدر بتعيين

نو    ع س دة أرب وزراء لم س ال يس مجل يح رئ رار   ترش د ، ويتضمن الق ة للتجدي ات قابل
 .معاملته المالية 

 
 .ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير  
 .ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية  
  

ة             -١١مادة   يس الجمهوري رار من رئ ا بق ين آل منهم ان ، يع يكون لمحافظ البنك المرآزى نائب
افظ  يح مح ى ترش اء عل دد   بن د ، وتح ة للتجدي نوات قابل ع س دة أرب زى لم ك المرآ  البن

 .معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما 
 

ى                        اء عل رار من مجلس إدارة البنك المرآزى بن ون بق آما يكون للمحافظ وآلاء يعين
 .ترشيح من المحافظ 
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 : ضوية آل من يكون للبنك المرآزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وع -١٢مادة 
 .نائبى المحافظ     

 .    رئيس الهيئة العامة لسوق المال 
يس                ارهم رئ ة يخت     ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجي

 .مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين 
ة والمالي    ائل النقدي ى المس ين ف رة المتخصص ن ذوى الخب ة م رفية     ثماني ة والمص

 .والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
 

إذا غاب حل                            ائبين ، ف دم الن ه أق ه يحل محل انع لدي وفى حالة غياب المحافظ أو وجود م
 .محله النائب الآخر 

 
رار من                  اته ق يس  ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلس رئ

 .مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ 
 

 :يشترط فى آل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المرآزى مايأتى  – ١٣مادة 
 

 .أن يكون مصريًا من أبوين مصريين  -١
 .أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية  -٢
ة أو ف                 -٣ ائى فى جناي م نه ة ماسة   أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حك ى جريم

 .بالشرف أو الأمانة 
ه               -٤ ؤثر فى حيدت أنها أن ت ه ، أو يكون من ش ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجبات

 .فى المداولات واتخاذ القرار 
 .أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية  -٥
 

ادة  داف الب      -١٤م ق أه ة بتحقي لطة المختص زى هوالس ك المرآ س إدارة البن ع  مجل ك ووض ن
ع الصلاحيات ،             السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جمي

 :وعلى الأخص ما يأتى
د) أ( ائل تحدي ذها ،      أدوات ووس راءات تنفي ا وإج ن اتباعه ى يمك ة الت ة النقدي السياس

ى         رفية الت ات المص ن العملي د ع دلات العائ م ومع ان والخص عار الائتم د أس وتحدي
د     ك دون التقي ا ، وذل ات وآجاله ذه العملي ة ه زى ، حسب طبيع ك المرآ ا البن يجريه
يم                       ع فى تقي د القواعد التى تتب انون آخر ، وتحدي بالحدود المنصوص عليها فى أى ق

 .الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى 
ة للبن           ) ب( وك وحسن    وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراآز المالي

ذل بشأن         ود التى تب يم الجه أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقي
ودة    ايير الج ق مع ن تطبي د م وك ، والتأآ ه البن ذى تقدم ان ال ى الائتم ة عل الرقاب

 .الائتمانية والسلامة المالية 
د              ) ج( ارير التى يع ة والتق وائم المالي ة والق ة التقديري زه       اعتماد الموازن ها البنك عن مرآ

 .المالى ونتائج أعماله 
ك  ) د( ى للبن ل التنظيم اد الهيك ابع   . اعتم دات ذات ط ل وح ذا الهيك مل ه وز أن يش ويج

 خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ  بناء علـى
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ذه الوحدات               ا ونطاق        ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى ه  وطبيعته
 .أغراضها 

ـ( ة ،      )  ه ة والفني ة والإداري ك المالي ئون البن ة بش ة المتعلق نظم الداخلي وائح وال دار الل إص
د       د بالقواع ك دون التقي املين بالبن ة الع ات ، ولائح دات والمناقص ة المزاي ولائح

ام     وقطاع  المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع الع
 .الأعمال العام 

 
ادة  ى     – ١٥م رتين عل اهرة م زه الرئيسى بالق ر مرآ زى بمق ك المرآ س إدارة البن ع مجل يجتم

ى أعضاء     ن ثلث وة م ى دع اء عل افظ أو بن ن المح دعوة م ك ب هر ، وذل ل ش ل آ الأق
ر البنك بشرط أن يكون                          اد  خارج مق دعى المجلس للانعق المجلس  ، ويجوز  أن ي

 ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد               .داخل الجمهورية   
ة لأعضاء               ة المطلق نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبي

 .المجلس 
يمثل المحافظ البنك المرآزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ،  ويتولى تصريف  -١٦مادة 

 .ئباه ووآلاؤه آل فى حدود اختصاصه جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نا
ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وآلائه أو أحدهم أو  

 .أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المرآزى 
 

 )الفصل الرابع (
 النظام المالى للبنك المرآزى 

 
 .ببداية السنة المالية  للدولة وتنتهى بنهايتها  تبدأ السنة المالية للبنك المرآزى -١٧مادة

 
زه فى                        -١٨مادة   ا بمرآ الى مقارن زه الم ة آل أسبوع عن مرآ  يعد البنك المرآزى بيانا فى نهاي

ائع                         ان فى الوق ذا البي ه ،  وينشر ه ى مجلس إدارت نهاية الأسبوع السابق ويعرض عل
 .المصرية 

 
ادة   ا  -١٩م ابات البنك اثن ة حس ولى مراجع ا     يت ا  ويحدد أتعابهم ى الحسابات يعينهم ن من مراقب

ة           وك المرآزي اط البن ة نش ا لطبيع ك وفق بات ، وذل زى للمحاس از المرآ نويا الجه س
 .ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز 

 
دفاتر والأوراق والب                ع ال ات  وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جمي يان

 .التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة 
 

ة                 – ٢٠مادة   ة السنة المالي ل بداي ة للبنك قب ة التقديري يعتمد مجلس إدارة البنك المرآزى الموازن
 .بثلاثة أشهر 

 
 .ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك  
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 :مايأتى  يعد البنك المرآزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، -٢١مادة 
 

وك                )أ( القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البن
ا  افظ ومراقب ا المح ع  عليه رية ، ويوق بة المص ايير المحاس ة ولمع المرآزي

 .الحسابات 
ن ا)ب( را ع ة     تقري ة المنتهي نة المالي ه خلال الس ائج أعمال ك ، ونت الى للبن ز الم لمرآ

ة         ة والنقدي اع المالي ادية والأوض وال الاقتص رض الأح اص ع ه خ اول بوج يتن
 .والمصرفية والائتمانية فى مصر 

 
يس           ى رئ الى إل ز الم ر المرآ ابات وتقري ى الحس ر مراقب ة وتقري وائم المالي ع الق وترف

ا من مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ                  الجمهورية خلال عشرة    أيام من تاريخ اعتماده
 .منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة 

 
رره                -٢٢مادة   ا يق د اقتطاع م ة بع ة للدول ة العام يؤول صافى أرباح البنك المرآزى إلى الخزان

 .ح وما يقرر تكوينه من احتياطياتمجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأربا
 . تعتبر أموال البنك المرآزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات -٢٣مادة 

 
 )الفصل الخامس(

 علاقة البنك المرآزى بالحكومة وقواعد الإفصاح
 

 .يعمل البنك المرآزى مستشارا ووآيلا ماليا عن الحكومة  – ٢٤مادة 
 

ادة     ومع عدم الإخلال بأح      ام الم ات               ) ٢٧(ك ة العملي وم البنك بمزاول انون ، يق ذا الق من ه
ع        ارجى م داخلى والخ ل ال ة والتموي ة العام خاص الاعتباري ة والأش دة للحكوم رفية العائ المص
ات               ذه العملي ة ه ه مزاول ع علي ه ، ويمتن ا للشروط التى يضعها مجلس إدارت ك وفق البنوك ، وذل

 .لغير تلك الجهات 
 

وم البنك المرآزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى         يق – ٢٥مادة  
دمات المصرفية   عار الخ ة أس ا للائح ة طبق ة العام ا وللأشخاص الاعتباري ا له يؤديه

 .الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك 
 

ا فى        -٢٦مادة   وب عنه  إصدار الأذون والسندات    للحكومة أن تعهد  إلى البنك المرآزى بأن ين
 .الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها 

 
ة العجز الموسمى فى                     -٢٧مادة   ا لتغطي ى طلبه اء عل ة بن دم البنك المرآزى تمويلا للحكوم  يق

ل             ذا التموي رادات       %)  ١٠(الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة ه من متوسط  إي
  العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهــــرالموازنة
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  قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل  خلال اثنى عشر شهرا                      
 .على الأآثر من تاريخ تقديمه 

 
ة والبن                ين وزارة المالي اق ب ل بالاتف ة     وتحدد الشروط الخاصة بهذا التموي ا لحال ك وفق

 .النقد والائتمان السائدة 
 

ادة  ة أشهر   -٢٨م ل ثلاث ا آ را دوري ة تقري يس الجمهوري ى رئ ك المرآزى إل افظ البن دم مح يق
ة  دة المديوني رفية وأرص ة والمص ة والائتماني ورات النقدي يلا للتط من تحل يتض

  .الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك 
 

يس     ى رئ ه إل ن مجلس إدارت دا م نويا  معتم را س زى تقري ك المرآ افظ البن دم مح ا يق آم
ة                      وزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدي يس مجلس ال الجمهورية ورئ

 .والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية 
 

ه ذات           ك المرآزى عن الإجراءات   يفصح البن  -٢٩مادة   ة وقرارات المتخذة لتطبيق السياسة النقدي
د                ا للقواعد والمواعي ك طبق الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذل
ائع      ى الوق رارات ف راءات والق ذه الإج ر ه ى ، وتنش ه الأساس ددها نظام ى يح الت

 .المصرية 
 

 الباب الثانى
 صرفىتنظيم الجهاز الم

 )الفصل الأول(
 إنشاء وتسجيل البنوك

 
ع            -٣٠مادة   وك ، تخضع جمي وانين الخاصة بإنشاء بعض البن ات والق مع عدم الإخلال بالاتفاقي

ا  فى الخارج               ة وفروعه ة مصر العربي البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهوري
 .لأحكام هذا القانون 

 
ادة  ة أو من -٣١م رد أو هيئ ى أى ف ر عل انون ، أن    يحظ ذا الق ام ه ا لأحك جلة طبق ر مس أة غي ش

ة  ة العام ك الأشخاص الاعتباري تثنى من ذل وك ، ويس ال البن تباشر أى عمل من أعم
 .التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها 

 
ى        كل أساس اول بش اط يتن ل نش ادة آ ذه الم ام ه ق أحك ى تطبي وك ف ال البن د بأعم ويقص

ول  ادى قب ل  واعتي ديم التموي ى تق وال ف ك الأم تثمار تل ل واس ى التموي ول عل ع والحص الودائ
رف        رى الع ا يج ل م رآات ، وآ وال الش ى رؤوس أم اهمة ف ة  والمس هيلات الائتماني والتس

 .المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك 
 

ة بنك                       انون ، أن تستعمل آلم ذا الق أو ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام ه
 .أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى  أو فى دعايتها 
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ادة  ذا   -٣٢م د له ى سجل  خاص يع وك ف ال البن ة أعم ى مزاول أة ترغب ف ة منش تم تسجيل أي ي
 :الغرض لدى البنك المرآزى بعد موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية 

 
  :تخذ البنك أحد الأشكال الآتيةأن ي -١
 

 .شرآة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية )  أ(
 .شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ) ب(
ة فى                ) ج( فرعا لبنك أجنبى يتمتع مرآزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدي

  .الدولة التى يقع فيها مرآزه الرئيسى
 

ل                   -٢ ه مصرى ، وألا يق ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جني
ن           ة ع ر العربي ة مص ى جمهوري ة ف وك الأجنبي روع البن اط ف ال المخصص لنش رأس الم

 .خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة 
 
ة مجلس -٣ د موافق ك المرآزى بع د محافظ البن ود  أن يعتم ك وعق ه النظام الأساسى للبن  إدارت

د                   الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على آل تجدي
روع ووآالات البنك المرخص            .أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة  ويتم تسجيل ف

ة مجل              ى موافق ل        له فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول عل س إدارة البنك المرآزى قب
 .بدء إنشاء الفرع أو الوآالة وقبل افتتاحه للتعامل 

 
ادة  ا        – ٣٣م ى تبينه اع الت روط والأوض ا للش زى ، طبق ك المرآ ى البن جيل إل ب التس دم طل يق

ه عن                         داره عشرة آلاف جني د أداء رسم مق ك بع انون ، وذل ذا الق ة له اللائحة التنفيذي
بعة آلا ز الرئيسى وس ذه  المرآ ودع حصيلة ه ة ، وت رع أو وآال ل ف ه عن آ ف جني

ة والإشراف بالبنك المرآزى ، ويصدر                 الرسوم  فى الحساب الخاص برسم الرقاب
 .بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المرآزى 

 
تيفاؤه من مستندات أو بيان                     ه اس زم علي ا يل اب   ويخطر الطالب بقرار القبول أو بم ات بكت

 .موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب 
 

ه                   اريخ الإخطار المشار إلي وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من ت
 .سقط حقه فى هذا الطلب 

 
ات التسجيل فى                      ول طلب وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المرآزى بقب

 .وقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها ال
 

ادة  دى        -٣٤م ى إح زى ف ك المرآ س إدارة البن ن مجل بب م رار مس جيل بق ب التس رفض طل ي
 :الحالات الآتية 

 مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فــــــــــــــى لائحته) أ(  
 .لمنفذة له              التنفيذية  أو القرارات ا
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ة                  ) ب     ( ة لايتفق والمصلحة الاقتصادية  العام رع أو الوآال إذا آان الترخيص للبنك أو للف
 .أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوآالة فيها 

 
 ير اللبس مع إذا آان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يث) ج( 

 .           اسم بنك آخر أو منشأة أخرى 
 

م الوصول خلال                  ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعل
 .ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 

 
ادة          ادة ، والم انون لا    ) ٣٣(وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه الم ذا الق من ه

 .وع يرد للطالب الرسم المدف
 

تح                 – ٣٥مادة   ة بف لمحافظ البنك المرآزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبي
 :مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية 

 . مصر العربية ألا يكون لها فروع فى جمهورية )أ (  
ة السلطة المخت            )ب(  دول التى          أن تكون مراآزها الرئيسية خاضعة لرقاب صة فى ال

 .تقع فيها هذه المراآز 
تثمار،    ) ج(  ات الاس واق وإمكاني ة الأس ى دراس ل عل ب التمثي اط مكات أن يقتصر نش

ذليل المشاآل             وتكون حلقة اتصال مع المراآز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى ت
 .والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية 

 
اط      ك نش ى ذل ا ف ارى بم اط مصرفى أو تج ارس أى نش ب أن تم ذه المكات وز له ولا يج

 .الوآلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية 
 

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية           
م            فى سجل     ١٩٨١لسنة    ١٥٩بالأسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رق

انون ،                         ذا الق ة له ا اللائحة التنفيذي ا للإجراءات التى تبينه ك طبق خاص لدى البنك المرآزى وذل
ة            م الرقاب اص برس اب الخ ى الحس ودع ف ه ت ة آلاف جني داره خمس جيل مق م تس د أداء رس بع

 .والإشراف بالبنك المرآزى 
 

آزى ، ويكون له حق الاطلاع فى        وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المر       
ة         راض الرقاب ق أغ ى تحق ات الت ب البيان ا وطل ة به جلات الخاص دفاتر والس ى ال ت عل أى وق

 .والإشراف عليها 
 

ادة،             وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا الم
م الوصو ه مصحوبا بعل اب موصى علي ة بكت ن المكتب بالمخالف دم أوجه دفاعه خلال يعل ل ليق

رار مسبب من                      خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بق
 .محافظ البنك المرآزى 
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 )الفصل الثانى (
 الإشراف على إدارة البنوك

 
ادة  ا ، أن  -٣٦م ى يقرره د الت ا للشروط والقواع زى ، طبق ك المرآ  يصرح لمجلس إدارة البن

رة ، أن         لات الح ى العم ا عل ر تعامله ى يقتص ة الت وك الأجنبي روع البن وك ولف للبن
 .تتعامل بالعملة المحلية 

 
ادة  ة مصر     -٣٧م ى جمهوري روع ف ا ف ى له ة الت وك الأجنبي ن البن زى م ك المرآ يحصل البن

ك  ه الأخرى ، وذل ة التزامات رع  ولكاف دى الف ع ل ع الودائ ى ضمان لجمي ة عل العربي
 . النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المرآزى على

 
د تأسيس أى بنك أو فى                    -٣٨مادة   يجب إخطار البنك المرآزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عق

د طلب                     دمت عن ات التى ق نظامه الأساسى ، آما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيان
 .التسجيل 

 
ك ال  ده البن ذى يع وذج ال ا للنم دم الإخطار طبق ذا الغرض ، ولا يجوز أن ويق مرآزى له

 .يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المرآزى والتأشير به على هامش السجل  
 

ادة  ه        -٣٩م دار التزامات ادل مق ة تع ر العربي ة مص ى جمهوري وال ف ك أم ون للبن ب أن تك يج
ا              رأس الم ل المصدر  مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لايقل عن الحد الأدنى ل

 .من هذا القانون ) ٣٢(والمدفوع المنصوص عليه فى المادة
 

ة            ة مصر العربي وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهوري
 . ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المرآزى 

 
د معدلات ال    -٤٠مادة   ا حسب         لكل بنك سلطة تحدي وم به ات المصرفية التى يق د عن العملي عائ

طبيعة هذه العمليات ، آما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل     
 .بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر 

 
د وأسع                      ل عن معدلات العائ ى البنك الإفصاح للعمي ع الأحوال عل ار الخدمات   وفى جمي

 . المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 

ادة  ك           -٤١م س إدارة البن ن مجل ابق م رخيص س ر بت ك آخ ى بن دماج ف ك الان وز لأى بن يج
ذا    ن ه رار م ا ق در به ى يص راءات الت روط والإج تيفاء الش د اس زى ، بع المرآ

 . العاملين بالبنك المدمج المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق
 

ائع              رار الشطب فى الوق ويترتب على الاندماج  شطب تسجيل البنك المدمج ونشر ق
 .المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج 
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ابقة من مجلس إدارة البنك المرآزى                    -٤٢مادة   . لايجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة س
ا               وتصدر المو  ه نهائي رأ ذمت ة أو أب دم ضمانات آافي د ق افقة بعد التثبت من أن البنك ق

ك   املين ، وذل وق الع دائنين وحق ن ال رهم م ع وغي ل أصحاب الودائ ه قب ن التزامات م
 .دارة البنك المرآزىإطبقا  للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس 

 
د      دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للب   -٤٣مادة   نك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك  المرآزى عن

ذيين المسئولين                  ديرين التنفي ذلك الم وك وآ تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البن
ادلات                   ا المب ا فيه ة بم املات الخارجي ان والاستثمار وادارة المحافظ والمع عن الائتم

لجهات صاحبة  والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها ا          
 .الشأن  للعرض على مجلس إدارة البنك المرآزى 

 
ر                  ولمحافظ البنك المرآزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أآث

الفتهم لقواعد                  من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخ
رارا         السلامة لأموال المودعين وأصول البنك     ان للمحافظ أن يصدر ق ة ، آ تم التنحي م ت إذا ل ، ف

ى مجلس إدارة البنك المرآزى                          تظلم إل ه ، ولصاحب الشأن ال نهم من عمل مسببا باستبعاد أى م
 .من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار 

 .ربية  وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر الع
 
وك الخاضعة لاشراف البنك         لا: مكررا  ) ٤٣(مادة    * يجوز لعضو مجلس ادارة بنك من البن

ى عضويته     ع ال رة أن يجم ثلا لغي واء بصفته الشخصية أو بصفته مم زى س المرآ
أى عمل                   ام ب عضوية مجلس ادارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المرآزى أو القي

 .فيه من أعمال الادارة أو الاستشارة 
 

ادة ن         -٤٤ م رار م ه الأساسى ق انون ويصدر بنظام ذا الق وك الخاضعة له ين البن اد ب أ اتح  ينش
مجلس إدارة البنك المرآزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى             
ائع                      رار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوق سجل خاص بالبنك المرآزى ، وينشر ق

 . الاتحاد المصرية على نفقة
 

ا         انون متمتع ذا الق ام ه عة لأحك وك الخاض ين البن أ ب الى المنش اد الح تمر الاتح ويس
ة أشهر من                           ى خلال ثلاث رة الأول م الفق ا لحك ه أن يوفق أوضاعه وفق ة وعلي بشخصيته الاعتباري

 .تاريخ العمل بأحكام هذا القانون 
 

ا           ذا الق ام ه ى خاضع لأحك رع بنك أجنب ى آل بنك  أو ف اد   وعل ى الاتح نون الانضمام إل
 .ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها 

 
ا من مجلس                 د اعتماده اد إلا بع ة التى يضعها الاتح ايير والقواعد المهني ولا تسرى المع

 .إدارة البنك المرآزى 
 

اته                          ه الحق فى حضور جلس اد يكون ل دى الاتح دوبا ل ويعين محافظ البنك المرآزى من
 . فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات والاشتراك
 

د          ه الأساسى  عن ا نظام وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليه
 .مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة 

 .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣تم اضافتها بالقانون رقم *  
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ة                     -٤٥مادة ة وميزاني ه شخصية اعتباري ع البنك المرآزى وتكون ل ينشأ المعهد المصرفى ويتب

ى        ارات ف ة المه ى تنمي ل عل تص بالعم اهرة ، ويخ ة الق ره مدين ون مق تقلة ، ويك مس
املين بالبنك المرآزى              الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للع

المى وترسيخ              والبنوك  والجهات العاملة    ايرة التطور الع  فى هذه المجالات بهدف مس
 .قواعد العمل المهنى السليم 

 
ات                       اد بعث ه إيف ا يجوز ل ه ، آم ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدرات

 .للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه 
 

از المصرفى  املين بالجه دريب الع داد وت ز إع ى مرآ رة وعل ا للفق ق  أوضاعه وفق  توفي
 .الأولى من هذه المادة 

 
رار من مجلس إدارة البنك المرآزى ،              -٤٦مادة   د مجلس إدارة يصدر بتشكيله ق يكون للمعه

 .ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته 
 

رة       ن ذوى الخب ارهم م تم اختي دريب ي ة ت دير وأعضاء هيئ ه م ون ل ئون    ويك ى الش ف
رار من مجلس                    م ق د معه نهم أو التعاق المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيي

 .إدارة المعهد 
 

ادة  ى         -٤٧م ه عل ذها ،  ول ة تنفي ة ومتابع ته العام ع سياس د بوض س إدارة المعه تص مجل يخ
 :الأخص مايأتى 

ا     -١ ا فيه ه      اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بم ة إدارت ه وآيفي  نظام العمل ب
ك دون          ه ، وذل املين ب احثين والع ين والب دربين والفني ة للم وقواعد المعاملة المالي
اع           ام أو قط اع الع ة أو القط ى الحكوم ا ف ول به نظم المعم القوانين وال د ب التقي

 .الأعمال العام 
 . الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة  -٢
ه                 توثيق العلا  -٣ رة ل د والمراآز النظي قات والروابط بين المعهد وغيره من المعاه

 .فى الداخل والخارج 
 اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس               -٤

 .إدارة البنك المرآزى بهذه التقارير 
 

 :تتكون موارد المعهد من  -٤٨مادة 
 

 .بنك المرآزى الاعتمادات التى يخصصها له ال ) أ(
رر مجلس إدارة  البنك               )ب( ة ، ويق د من الجهات المختلف ى المعه رد إل    الإعانات التى ت

 .المرآزى قبولها 
 .المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ) ج(
 .أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير   ) د(
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دين             ويصدر ب   ه فى البن ل المنصوص علي د المقاب رار من مجلس إدارة البنك         ) ج ، د  (تحدي ق
 .المرآزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد 

 
 )الفصل الثالث(

 قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك
 

ه                     -٤٩مادة   د بحد أقصى ينص علي وك دون التقي وال البن ك رؤوس أم رهم تمل للمصريين ولغي
 .قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية فى أى 

 
ادة ى    -٥٠م د عل ا يزي ك م ارى يمل ى أو اعتب ل شخص طبيع ى آ ال %)  ٥( عل ن رأس الم م

ذلك خلال     %) ١٠(المصدر لأى بنك وبما لايجاوز       منه أن يخطر البنك المرآزى ب
ا للن                      ك ، طبق ام التمل اريخ إتم ر من ت ى الأآث ا  عل ده      خمسة عشر يومً ذى يع وذج ال م

انون                            ذا الق ل العمل به م قب د ت ك ق ذا التمل ان ه إذا آ ذا الغرض ، ف البنك المرآزى له
 .تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به 

 
ى               – ٥١مادة   من رأس   %) ١٠(لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد عل

يطر      ى الس ؤدى إل بة ت ة نس ك أو أي در لأى بن ال المص د   الم ه ، إلا بع ة علي ة الفعلي
ى تحددها                     ا للضوابط  الت ة مجلس إدارة البنك المرآزى ، طبق الحصول على موافق

 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا آل تصرف يخالف ذلك 
 

ارى  أن                           ة للشخص الطبيعى أو الاعتب ادة يقصد بالسيطرة الفعلي ذه الم ام ه وفى تطبيق أحك
تحكم                   يكون مالكا لأ   ة أعضاء مجلس إدارة البنك أو ال ين غالبي ه من تعي أنها تمكين ية نسبة من ش

على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن                 
 .جمعيته العامة 

 
ه حتى               ى أى من أقارب ه بالإضافة إل ا يملك ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى م

ى أى من أعضاء                 الدرجة ا  لرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إل
ة ،                مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أآانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباري
ين أو                          ذات الأشخاص الطبيعي ة ل ان تحت السيطرة الفعلي ارى آخر إذا آ أو مع أى شخص اعتب

ر من شخص طبيعى أو                        الأشخاص الاعتبارية  ه  أآث ا يملك  ، آما يدخل فى الحساب مجموع م
ـة أو مجلس إدارة البنك                       ة العامــــ وقهم فى الجمعي ى ممارسة حق اعتبارى يكون بينهم اتفاق عل

 .بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما 
 

 البنك المصدر   من رأس مال%) ١٠( إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أآثر من           -٥٢مادة  
ا                  ه طبق لأى بنك أو ما يؤدى  إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب  استمرار تملك

ادة     ا للقواعد التى                      ) ٥٣(لحكم الم ه أن يوفق أوضاعه ، طبق ين علي انون تع ذا الق من ه
ذه              ة ه اريخ أيلول دة لاتجاوز سنتين من ت يحددها مجلس إدارة البنك المرآزى خلال م

وق فى       الزيادة إل  ه حق يه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون ل
التصويت  فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار          

 .إليه 



- ١٥ – 
 

ادة *   ى   -٥٣م د عل ا يزي ك م ى تمل ة عل ب الموافق دم طل ال %)  ١٠( يجب أن يق ن رأس الم م
ى البنك                     المصدر للبنك أو     ه إل ة علي ى السيطرة الفعلي ؤدى إل ك أى نسبة ت ى تمل عل

وذج                   ى النم ك عل ل ، وذل ى الأق ا عل ك بستين يوم ام التمل المرآزى ، قبل موعد إتم
ا                 ا للشروط والإجراءات التى تبينه الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المرآزى وطبق

ر يب      ب تقري ق بالطل انون ، ويرف ذا الق ة له ة التنفيذي هم   اللائح ك الأس بب تمل ين س
ك            ى إدارة البن ه ف ه وخطط ا من ى تحقيقه ب إل دم الطل ى مق ى يرم داف الت والأه

 .اعها فى تصريف شئونه تبوالسياسة التى ينوى ا
 
راث أو الوصية              اب فى أسهم مطروحة فى             فإذا آان التملك بطريق المي أو نتيجة للاآتت

ك خلا    ا آل        اآتتاب عام ، تعين تقديم طلب استمرار التمل م الطالب بم اريخ عل ا من ت ين يوم ل ثلاث
  .اليه بطريق الميراث أو الوصية أو الاآتتاب العام 

 
ا  من                           ين يوم ابقتين خلال ثلاث رتين الس ه فى الفق ويتم النشر عن الطلب المنصوص علي

 .تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 
ل ذى     ب خلال   ولك ى الطل بب عل اعتراض مس زى ب ك المرآ ى البن دم إل مصلحة أن يتق

 .عشرة أيام من تاريخ النشر 
 

ادة          -٥٤مادة   ه  فى الم ى الطلب المنصوص علي ة عل انون إذا    ) ٥٣(لاتجوز الموافق ذا الق من ه
 :تبين للبنك المرآزى أيا مما يأتى 

ب أ      ) أ( منها الطل ى تض ات الت ى البيان وهرى ف ص ج ود نق ن       وج حة  أى م دم ص و ع
 .البيانات الواردة به 

وق المصرفية أو     ) ب(    ى الس ة ف ن المنافس د م ى الح ؤدى إل ن أن ي ب يمك ول الطل أن قب
 .اضطراب العمل بها 

أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى             ) ج(   
 .الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى 

ائى فى                        ) د(    م نه د صدر ضده حك أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون ق
ذا                  ا فى ه جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليه

 .٢٠٠٢ لسنة ٨٠القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 
 
من  ) ٥٣(ول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة    يخطر صاحب الشأن بقرار قب     – ٥٥مادة  * 

ه مصحوبا  اب موصى علي ه ، بكت اريخ تقديم ا من ت انون خلال ستين يوم ذا الق ه
 .بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا 

 
ق           ه بطري ت إلي ى آل بة الت ب للنس ك الطال تمرار تمل رفض اس رار ب ة صدور ق ى حال وف

ية  راث أو الوص ام ،  أو نالمي اب ع ى اآتت ة ف هم مطروح يص أس ة لتخص ك تيج در البن يص
ه المرآزى قرارا    رفض                    يطالب رار ال اريخ  إخطاره بق ا خلال سنة من ت ان   بالتصرف فيه اذا آ

التملك بالميراث أو الوصية وخلال ثلاثة أشهر إذا آان التملك نتيجة اآتتاب عام ، ويجوز للبنك             
دة     مماثلة ، ويترتب على عدم التصرف    المرآزى مد هذه المدة بما لايجاوز مدة      ذه الم خلال ه

د                          ا يزي ة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لم ة  العام ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعي
 .من هذا القانون ) ٥٢(على الحد  المنصوص عليه فى المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣م تعديلها بالقانون رقم ت* 
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 )الفصل الرابع (
 الرقابة على البنوك وتأمين الودائع

 
وك والضوابط           -٥٦مادة   ى البن ة والإشراف عل يضع مجلس إدارة البنك المرآزى قواعد للرقاب

ا  ع مراع انون م ذا الق ام ه ا لأحك طتها ، طبق ة بأنش رفية المرتبط راف المص ة الأع
 :الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص 

 .تحديد الحد الأدنى لمعيار آفاية رأس المال  ) أ(
 .الحدود القصوى لترآز توظيفات البنوك  فى الخارج ) ب(
ى    ) ج   ( ؤدى ف ل ي ن تموي ة ع ارج والضمانات المقدم ة للخ دود القصوى للمديوني الح

 .الخارج 
ة) د   ( دود القصوى للقيم ل والتسهيلات الح ل التموي ة مقاب ليفية للضمانات المقدم  التس

 .الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق 
 .تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى ) هـ   (
ارى    ) و   ( ل العق ى التموي ة وف ى الأوراق المالي ك ف تثمارات البن دود القصوى لاس الح

اة     ع مراع ك م تهلاآية ، وذل راض اس ان لأغ د  والائتم م البن ادة  ) ٣(حك ن الم م
 .من هذا القانون ) ٦٠(

 .ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية ) ز(
 .المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة آل نوع من أصول البنك ) ح(
 .قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وآيفية النشر ) ط(
ى يجوز لكل بنك إصدارها  أو ضمانها          القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات الت     ) ى(

 .وشروط الإصدار أو الضمان 
ه والأطراف                ) ك( ل الواحد والأطراف المرتبطة ب الحدود القصوى للتوظيف لدى العمي

 .من هذا القانون ) ٧١(المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 
 

بنك ، الأطراف التى يسيطر        ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بال        
ا       – بحسب الأحوال    –عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك          ك وفق  سيطرة فعلية وذل

 .من هذا القانون ) ٥١(للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة 
 

ة وأن                  – ٥٧مادة   ة آافي وارد ذاتي ه م  يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن  السمعة ولدي
  .تثبت الدراسات آفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته 

 
ة                  وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عيني

 .أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك 
 

يم الضمانات ا                ايير تقي انون مع ذا الق ه          وتبين اللائحة التنفيذية له ا يعطي دم للبنك عم لتى تق
ذه      ام ه ق  أحك ة لتطبي ين الضوابط اللازم ا تب ة ، آم هيلات الائتماني ل والتس ن التموي ل م للعمي

 .المادة 
 

هيلات      ل والتس ى أرصدة التموي ل عل ل مصادقة العمي ان قب ديل  ائتم د أو تع وز تجدي ولايج
 .الائتمانية المقدمة له من البنك 
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ه                    يضع م  -٥٨مادة   ا تقدم ا فى تصنيف م ايير الواجب إلتزامه جلس إدارة البنك المرآزى المع
ا والأرصدة                 تظم منه ر المن ة ، وفى تصنيف غي البنوك من تمويل وتسهيلات ائتماني

 .الناتجة عن هذا التصنيف 
 

ة          ل والتسهيلات الائتماني ة التموي ا لمواجه آما يحدد آل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذه
 . تظمة غير المن

 
و    زم مراقب ا يلت ك الإجراءات ، آم ذ تل ايير وتنفي ك المع زام بتل ك الالت ى إدارة آل بن وعل

رهم السنوى                       ك فى تقري يهم تسجيل ذل ايير ، وعل الحسابات بالتأآد من اتباع إدارة البنك لتلك المع
ارير ا          إذا ثبت من تق ة ، ف ه العام ى جمعيت ك عل ة للبن وائم المالي ع الق ذى يعرض م ى  ال يش الت لتفت

ة                 ة المخالف ذارها لإزال ايير ، وجب إن ك المع ة إدارة البنك لأى من تل يعدها البنك المرآزى مخالف
ل البنك من                              راه قب ا ي ان للبنك المرآزى أن يتخذ م ذار ، وإلا آ اريخ الإن خلال ثلاثين يوما من ت

 . الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 

ه     ويجب أن ي    رد إلي ا ي عرض على مجلس إدارة البنك المرآزى تقرير آل ستة  أشهر عم
با       ا ومناس راه لازم ا ي رر م ة ، ليق ر المنتظم ة غي هيلات الائتماني ل والتس ن التموي وك ع ن البن م

 .بشأنها 
 

ادة   وك          -٥٩م نظم معدلات السيولة فى البن ك المرآزى القواعد التى ت يضع مجلس إدارة البن
 :مار ، وله على الأخص مايلى ومجالات الاستث

 
 .تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك ) أ(   
 .تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها ) ب(   
 تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة  ) ج(   
 .تها               فى قيم 

    
بة     اب نس د حس أن قواع زى بش ك المرآ س إدارة البن رارات مجل ك ق الف البن وإذا خ
ه لا        ك لدي يد البن ن رص غ م م مبل رر خص زى أن يق ك المرآ س إدارة البن از لمجل يولة ، ج الس
رة التى حدث                    ك بسعر الخصم عن الفت يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذل

 .خلالها العجز 
 

ا                         دة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المرآزى أن يتخذ أيً وإذا استمر العجز م
غ         ) ١٣٥(من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة        ى خصم المبل انون بالإضافة إل من هذا الق

 .المشار إليه فى الفقرة السابقة 
 

 : يحظر على البنك مايأتى  -٦٠مادة 
 

 .ا وقت الطلب إصدار أذون قابلة للدفع لحامله -١
ى  -٢ ل أو التعامل ف ك بصفة ضمان للتموي ا رأسمال البن ون منه ى يتك ول الأسهم الت قب

 أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شرآات المساهمة وشرآات التوصية بالأسهــــــــم 
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م     انون رق ادر بالق دودة الص ئولية المح رآات ذات المس نة ١٥٩والش ذا  ١٩٨١ لس ى ه  ف
ا                           الشأن مالم  وم البنك ببيعه ى أن يق ر ، عل ل الغي ه قب دين ل اء ل ى البنك وف د آلت إل  تكن ق

 .خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية 
ك  -٣ ا البن ى يملكه هم الت مية للحصص أو للأس ة الاس اوز القيم راض – تج ر أغ  لغي

اجرة   ذا      –المت ة له ك التى تحدد اللائحة التنفيذي دة الرأسمالية للبن دار القاع انون   مق الق
 .أساس حسابها 

 .الدخول آشريك متضامن فى شرآات الأشخاص والتوصية بالأسهم  -٤
 : التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا  -٥

 .العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به  ) أ(
 دين له قبل الغير ، المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء ل ) ب(

ة                       ة الملكي اريخ أيلول ه خلال سنة من ت          على أن يقوم البنك بالتصرف في
ك   ار ، ولمجلس إدارة البن بة للعق نوات بالنس ول وخمس س بة  للمنق بالنس

وك      . المرآزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك         وله استثناء بعض البن
 .من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها 

 
ة أو ضمان                   – ٦١ادة  م يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتماني

م أو    اباته أو أزواجه ى حس ه ومراقب س إدارت اء مجل رئيس وأعض وع ل ن أى ن م
م أو         ة يكون هؤلاء أو أزواجه ة جه أولادهم أو أقاربهم  حتى الدرجة الثانية ، أو لأي

ة           أولادهم أو أقاربهم  حتى الدرج      ة الثانية شرآاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلي
 .عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية 

 
ادة  ين            -٦٢م ن ب وك م ن البن ة م هيلات ائتماني ل أو تس ى تموي ول عل ب الحص ن يطل ى م  عل

ى الطلب عن أصحاب  ة ، أن يفصح ف ين والأشخاص الاعتباري الأشخاص الطبيعي
ح  أة أو أص ة       المنش اهمة المغلق رآات المس ى ش اهمة ف بة المس اب الحصص أو نس

ديم                د تق وك الأخرى عن ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البن
 .ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها . الطلب 

 
د             يضع مجلس إدارة آل بنك قواعد تقديم الائتمان         -٦٣مادة ع للتأآ  للعملاء والإجراءات التى تتب

ان      ذا الائتم ة ه راءات إتاح ة وإج ات المقدم ة وصحة المعلوم دارة الائتماني ن الج م
 .ونظام الرقابة على استخدامه 

 
ى      روع ف ز الرئيسى والف ى المرآ ديرين ف ك صلاحيات الم ة للبن ة الداخلي دد اللائح وتح

ى مجلس    آما تحدد. تقديم الائتمان والموافقة عليه    الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض عل
 .إدارة البنك 

 
ه الإدارة             ذى أعدت ة التصنيف ال ه الدوري ى مجلس إدارة البنك فى إجتماعات ويعرض عل

 .المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء 
 

ادة  ى الأغ   – ٦٤م تخدم ف ة تس هيلات الائتماني ل والتس ن أن التموي د م ك التأآ ل بن ى آ راض عل
 . والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك 
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راض أو      ر الأغ ى غي ة ف هيلات الائتماني ل أو التس تخدام التموي ل اس ى العمي ر عل ويحظ
 .المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية 

 
ادة  ور    – ٦٥م تمر والف جيل المس ا للتس ئ نظام ك أن ينش ل بن ى آ ذين  عل لاء ال ز العم ى لمراآ

ل أو تس    ى تموي لون عل دة     هييحص ام بقاع ذا النظ ط ه ب رب ة ، ويج لات ائتماني
المعلومات المجمعة بالبنك المرآزى ، وللبنك المرآزى أن يطلب من أى بنك إجراء          
ى مراآز                       ه عل ك النظام ، وضمان شمول بيانات ة لتحديث ذل أية تعديلات تكون لازم

 .المدينين من عملائه 
 

ل أو            ى تموي ل يحصل عل وعلى آل بنك إبلاغ البنك المرآزى ببيان عن مرآز آل عمي
 . لات ائتمانية هيتس
 

ة                 – ٦٦مادة   ل والتسهيلات الائتماني ا لتسجيل أرصدة التموي ينشئ البنك المرآزى نظاما مرآزي
ا لتسجيل                      ذلك نظام ة ، وآ ة مصر العربي ة فى جمهوري وك العامل المقدمة لعملاء البن

ا لجهات فى الخارج ،                أر صدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منه
دم لعملاء              ان المق ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتم

  . البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية 
ل الم                ا لتسجيل أرصدة التموي أجير      آما ينشئ البنك المرآزى نظامً ة من شرآات الت قدم

ة                ات اللازم دم البيان أن تق ذه الشرآات ب زم ه ا ، وتلت ارى لعملائه التمويلى وشرآات التمويل العق
 .فى هذا الشأن للبنك المرآزى آل ثلاثة أشهر على الأآثر 

 
 .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها  

 
ادة  د ال – ٦٧م هيلات         يع ل والتس دة التموي ن أرص ات ع تقباله المعلوم ور اس زى ف ك المرآ بن

ه لك                   م تقديم ا ت ا عم ا مجمع وك بيان ة من البن ه       لالائتمانية المقدم ذلك أطراف ل وآ  عمي
  .المرتبطة 

ل        وعلى آل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قب
هيلاً ائت ويلاً أو تس ه تم ك  تقديم ان ، وذل ذا البي ن ه تخرجاً م ب مس ه أن يطل اً ، ول ماني

 .طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المرآزى 
 
ادة * ررا ) ٦٧( م دمات   -مك ديم خ رآات بتق رخص للش زى أن ي ك المرآ س ادارة البن  لمجل

لاء البن   ة عم ة بمديوني انى المتعلق تعلام والتصنيف الائتم ل الاس رآات التموي وك وش
هيلات       ى تس ول عل دمين للحص ة المتق ويلى ومديوني أجير التم رآات الت ارى وش العق

ات ، ويجب أن تتخذ شرآة الاستعلام والتصنيف             مائتمانية من موردى السلع والخد      
ة خدمات                  د مزاول الائتمانى شكل شرآة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحي

ت ين    وألاانى ، لام والتصنيف الائتمعالاس ة ملاي ن خمس دفوع ع ا الم ل رأس ماله يق
 .جنيه

رخيص                 ويحدد مجلس ادارة البنك المرآزى بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الت
 .ونظام العمل فى الشرآات ونظام رقابة البنك المرآزى عليها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣تم اضافتها بالقانون رقم * 
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يم الضمانات          – ٦٨مادة   ى المشارآة فى تقي ادرة عل رة الق يعد البنك المرآزى سجلاً لبيوت الخب

د وشروط وإجراءات  انون قواع ذا الق ة له نظم اللائحة التنفيذي وك ، وت دم للبن ى تق الت
رد               القيد فى ه   ا ي ذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت مسئولة عم

 .فى تقارير التقييم 
 

ل والتسهيلات         – ٦٩مادة   يحتفظ آل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التموي
ا           ند ملكيته مانات وس ذه الض ة ه ن جدي د م ه أن يتأآ م ، وعلي ة له ة المقدم الائتماني

 . عند تقديم الائتمان وقيمتها
 

ادة               ا فى الم ة المنصوص عليه د من          ) ٨٢(وعلى لجنة المراجع انون أن تتأآ ذا الق من ه
ب       راءات الواج دد الإج اً ، وتح مانات دوري ك الض يم تل ة ق ك بمراجع ة بالبن ام الإدارة التنفيذي قي

 .إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم 
 

يش م   جلات للتفت ذه الس ع ه ذه   وتخض ز ه ب تعزي ه أن يطل زى ، ول ك المرآ ن البن
 .الضمانات عند الاقتضاء 

 
ادة   تثماراته ومحفظة    – ٧٠م ل لمخاطر اس ى الأق يم نصف سنوى عل ام بتقي ك القي ى آل بن عل

زم من الإجراءات                     ا يل اذ م الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخ
رض ا     اطر ، ويع ن مخ تجد م ا يس ة م ى أول    لمواجه ه ف س إدارت ى مجل يم عل لتقي

 .إجتماع  تال لهذا التقييم 
 

د                 -٧١مادة   ذلك ، تحدي ا ضرورة ل رى فيه لمجلس إدارة البنك المرآزى ، فى الحالات التى ي
ع                    ه وفى جمي نسبة الائتمان التى يقدمها  البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة ب

 .من القاعدة الرأسمالية للبنك %) ٣٠(الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة 
 

ادة  ل أو      – ٧٢م وك العم ى البن ة عل رافية والرقابي ات الإش ى الجه املين ف ى الع ر عل يحظ
 .المشارآة فى عضوية مجالس إدارتها 

 
ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المرآزى،                

 . الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المرآزى وذلك بقرار من رئيس مجلس
 

ادة  هر ،     – ٧٣م ة أش ل ثلاث ك آ ة للبن وائم المالي وميتين للق ى صحيفتين ي ر ف داد والنش تم الإع ي
ة      ايير المراجع ا لمع ابات وفق ب الحس ر مراق وجز لتقري وائم م ذه الق ق به ويرف

 . والمحاسبة المصرية 
 

د       – ٧٤مادة   ك بنسبة               على آل بنك أن يحتفظ ل اطى ، وذل ن آاحتي ى البنك المرآزى برصيد دائ
 .مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المرآزى 

 
ذا الرصيد فى الأحوال التى                      ى ه د عل ولمجلس إدارة البنك المرآزى أن يقرر تقديم عائ

 .يراها وبالضوابط التى يضعها 
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س إدارة البن  رارات مجل ك ق الف البن بة  وإذا خ اب نس د حس أن قواع زى بش ك المرآ

زى    ك المرآ دى البن دائن ل ك ال ن رصيد البن ا م ذا المجلس أن يخصم مبلغ از له اطى ، ج الاحتي
ا                   يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلاله

 .هذا العجز 
 

ز   اوز العج ه ا %) ٥(وإذا ج ون علي ا يجب أن يك ك  مم س إدارة البن از لمجل يد ج لرص
ادة        ى الم ا ف راءات المنصوص عليه ن الإج ا م ذ أي زى أن يتخ انون   ) ١٣٥(المرآ ذا الق ن ه م

 .بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة 
 

ات                       – ٧٥مادة   ا من بيان الى وغيره زه الم ات شهرية عن مرآ يقدم آل بنك للبنك المرآزى بيان
ة ورقاب ن  مالي رار م دها ق ى يصدر بتحدي اذج الت ا للنم د وطبق ى المواعي ك ف ة ، وذل ي

 .مجلس إدارة البنك المرآزى 
 

ى المساهمين ،                      – ٧٦مادة   ه إل دم عن أعمال ر يق يقدم آل بنك للبنك المرآزى نسخة من آل تقري
ه                    ة ، وعلي ة العام اد الجمعي اريخ انعق ل من ت ى الأق وذلك قبل واحد وعشرين يوما عل

ين        أن يقد  م إلى البنك المرآزى صورة من محضر إجتماع آل جمعية عامة خلال ثلاث
 .يوما من تاريخ انعقاده 

 
دة لا تجاوز                   ا لم وللبنك المرآزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراه

 .ثلاثين يوما 
 

ادة  ات وإيضاحات عن ا – ٧٧م ه من بيان ا يطلب ك المرآزى م ك للبن ل بن دم آ ى يق ات الت لعملي
ل                      ا يكف اتر وسجلات البنك بم ى دف يباشرها ، وللبنك المرآزى الحق فى الاطلاع عل
تم الاطلاع                   ا تحقق أغراضه ، وي رى أنه الحصول على البيانات والإيضاحات التى ي
دبهم محافظ البنك                   ذين ين اونوهم ال فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المرآزى ومع

ة مستندات       لهذا الغرض ، آما يكون      لمفتشى البنك المرآزى الحصول على صورة أي
 .لازمة لتحقيق أغراض التفتيش 

 
 . يبلغ البنك آل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه آل ثلاثة شهور على الأآثر – ٧٨مادة 

 
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة                  

إذا     عشر يوما من تاريخ    م الوصول ، ف  إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعل
ا ورد بكشف   ى صحة م ا عل ر موافق د اعتراضه ، اعتب ا يفي دة بم ذه الم ل خلال ه رد العمي م ي ل

 .الحساب ما لم يثبت العكس 
 

دين                     الغ الم دار المب د مق ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحدي
ل ،                     ب دى العمي ها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته ل

م                     ا ل ك م ا ، وذل تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليه
 .تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات 
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ى              لمجلس إدارة البن   – ٧٩مادة   ؤثر عل ة ت وك لمشاآل مالي ك المرآزى فى حالة تعرض أحد البن
ة الإضافية       وارد المالي وفير الم ر ت الى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعث زه الم مرآ
دى البنك ،                        اندة ل وال مس داع أم دفوع أو إي ال الم ادة رأس الم اللازمة فى صورة زي

ك  ى يضعها مجلس إدارة البن د الت روط والقواع ك بالش دة وذل زى وخلال الم  المرآ
از لمج  ددها  ، وإلا ج ى يح ى   لالت ادة الت ر الزي ا تقري زى ، إم ك المرآ س إدارة البن

ـا ، أو      يراها فى رأس المال وطرحها للاآتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررهـــ
إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب                

 .ك المتعثر ، وذلك آله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن تسجيل البن
 

 : ويعتبر البنك متعرضا لمشاآل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية  
 .عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين  )أ ( 
بب مخال      )ب( ه بس ك أو ايرادات ول البن ى أص وس ف اض الملم د   الانخف وانين أو القواع ة الق ف

 .المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى 
وق المساهمين               )ج ( ا انخفاض حق إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليه

 .بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين 
وفر دلا )  د  (  اء         ت ودعين أو الوف ات الم ة طلب ن مواجه تمكن م ن ي ك ل ى أن البن ة عل ل قوي ئ

 . بالتزاماته فى الظروف العادية 
 .نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها  )هـ( 
 

 :يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المرآزى فى الأحوال الآتية  – ٨٠مادة 
 
ه ،                   )أ(  ذا ل إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفي

 .ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المرآزى
ودعين                     )ب( ة أو بمصالح الم أنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العام إذا اتبع سياسة من ش

 .مساهمين أو ال
 .إذا توقف عن مزاولة نشاطه  )ج(
 .إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته  )د(
 .إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المرآزى  )هـ(
 

م    حوبا بعل ه مص ى علي اب موص ك بكت لان البن د إع طب إلا بع رار الش در ق ولا يص
 .ة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان الوصول ليقدم أوجه دفاعه آتاب

 
 .ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المرآزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس  
 .وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره  

 
ى شطب ال                مع عدم  – ٨١مادة   املين مع البنك ، يترتب عل تسجيل وقف   الإخلال بمصالح المتع

ا          . البنك عن مباشرة العمل وتصفيته       وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المرآزى إم
ة                     ات القائم ا بمباشرة العملي ه مؤقت أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص ل

 .وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك 
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ة       – ٨٢مادة   ة للمراجع ة داخلي ر      تشكل فى آل بنك لجن ة من أعضاء مجلس الإدارة غي  من ثلاث
ين                التنفيذيين يختارهم المجلس ، آما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من ب
انون      ذا الق ة له ة التنفيذي دد اللائح ك ، وتح املين بالبن ذيين والع ائه التنفي أعض

 .اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما 
 

د لج  ا    ويجب أن تعق ر يحضره مراقب ى الأآث هر عل ة أش ل ثلاث ا آ ة اجتماع ة المراجع ن
ى مجلس                   حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها عل

 .إدارة البنك ، ولأى من مراقبى  الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا 
 

ادة  دم  – ٨٣م ع ع لال ب م ة       الإخ ولى مراجع بات ، يت زى للمحاس از المرآ انون الجه ام ق أحك
د                        دين فى سجل يع ين المقي ا البنك من ب ابات ، يختارهم ان للحس حسابات البنك مراقب

 .لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المرآزى والجهاز المرآزى للمحاسبات 
 

ين فى وقت و                 ر من بنك احد ، وللبنك   ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أآث
 . المرآزى بعد التشاور مع الجهاز المرآزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل

 
ا من                       ين يوم ابات خلال ثلاث ين مراقبى الحس وعلى البنك أن يخطر البنك المرآزى بتعي

 .تاريخ تعيينهما 
 

ى مراقب ح   د إل ا ، أن يعه ى يراه باب الت ك المرآزى ، للأس افظ البن ث ولمح ابات ثال س
 .للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المرآزى أتعابه 

 
ادة  ا     – ٨٤م ك طبق ة للبن وائم المالي ة الق ا عن مراجع دا تقريرهم ابات أن يع ى الحس ى مراقب عل

ا إذا آانت              ا توضيح م للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهم
الف أى     ا تخ ا بمراجعته ى قام ات الت ه     العملي انون أو لائحت ذا الق ام ه ن أحك م م حك

ل                التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المرآزى قب
انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة            

 : بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى 
 
 .أسلوب تقييم أصول البنك وآيفية تقدير تعهداته والتزاماته  )أ (
 .مدى آفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك  )ب(
مدى آفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وآذلك أية التزامات قد تقع               )ج(

 .على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد 
ايير أ )د( و   أى مع ق مراقب زى أن يتحق ك المرآ س إدارة البن رى مجل ة ي و ضوابط رقابي

 .الحسابات منها 
 

ر               ى التقري ل تلقى ملاحظات البنك المرآزى عل ة للبنك قب ة العام ولا يجوز عقد الجمعي
 .المقدم إليها عن القوائم المالية 

 
لم ال    اريخ تس ن ت ا م ة عشر يوم زى أن يصدر خلال خمس ك المرآ افظ البن ر ولمح تقري

 والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم 
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من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى            
ر م                           د ورد فى تقري رر أو أى تحفظ يكون ق ى المق ال عن الحد الأدن راقب  معيار آفاية رأس الم

 .الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع 
 

ادة   ابات    – ٨٥م ا الحس ون مراقب ان        يك ة الائتم ن محفظ ا ع ى تقريرهم رد ف ا ي ئولين عم مس
ة للبنك أن تطلب من           . والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات       ة العام وللجمعي

ة من مراقبى        الجهاز المرآزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور         فى التقارير المقدم
 .الحسابات 

 
انون                        ا والمحددة فى ق ة لهم ام الموآل ام بالمه وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القي

ذ  د أخ ك بع ة للبن ة العام از أن يطلب من الجمعي ة ، جاز للجه بة والمراجع ة المحاس ة مهن مزاول
 .هما عن تقصيرهما رأى البنك المرآزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبت

 
ه تسدده            – ٨٦مادة   يحدد مجلس إدارة البنك المرآزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لدي

ه من                   ا عن آل عشرة آلاف جني خلال شهر يناير من آل عام ، على ألا يجاوز جنيه
 .متوسط إجمالى المراآز الشهرية للبنك خلال العام 

 
داد يستح       ن من         وفى حالة التأخر فى الس ى أساس سعر الخصم المعل د يحسب عل ق عائ

 .البنك المرآزى 
 

ة والإشراف ويخصص للصرف                  وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقاب
ة                    ى تحديث وتطوير أنظم وك ، وعل ى البن ة والإشراف عل ى تستلزمها الرقاب منه فى الوجوه الت

 .العمل للبنك المرآزى وتدريب آوادره 
 

ه     ينشأ بالبنك المرآزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع         – ٨٧مادة   بالبنوك ، تكون ل
ك   افظ البن اء برئاسة مح ه مجلس أمن ون ل تقلة ، ويك ة مس ة وميزاني شخصية اعتباري
وك                 ع البن المرآزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جمي

 . المسجلة لدى البنك المرآزى 
 

راح محافظ             ويصدر    بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقت
ى          ى عل ام الأساس من النظ ب أن يتض وزراء ، ويج س ال يس مجل رض رئ زى وع ك المرآ البن

 : الأخص ما يأ تى 
 
 .أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك  )أ ( 
 .الاشتراآات السنوية للبنوك تحديد اشتراك العضوية و )ب( 
 . تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق )ج (
 .نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان  )د  (
 .الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها  )هـ (

 .نظام مراجعة حسابات الصندوق  ) و ( 
 

 .ية إلى أخرى ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مال 
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اء الصندوق اتخاذ أى من                   – ٨٨مادة   لمجلس إدارة البنك المرآزى بناء على اقتراح مجلس أمن
ندوق أو      ى للص ام الأساس ام النظ ك لأحك ة أى بن ة مخالف ى حال ة ف راءات الآتي الإج

 : القرارات الصادرة تنفيذا له 
 .توجيه تنبيه  )أ ( 
غ  ) ب( داد مبل ك بس زام البن اوز إل ى  %) ٥(لايج زاد إل ك ي نوى للبن تراك س ة آخر اش من قيم

 .فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق %) ١٠(
 

 الباب الثالث
 إدارة بنوك القطاع العام 

 
ادة        – ٨٩مادة  *   ام         ) ٤٣(مع عدم الإخلال بأحكام الم وك القطاع الع انون تخضع بن ذا الق من ه

ه نص خاص فى                      لذات ا  رد ب ا ي دا م لأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ، فيما ع
وانين        ع وفى جميع الأحوال لا تخض     ،هذا الباب     تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام الق

 .واللوائح المعمول بها فى شرآات القطاع العام وقطاع الأعمال العام  
 

 :مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام  – ٩٠مادة 
 

 .رئيس مجلس الإدارة  )أ   ( 
 .نائبان لرئيس مجلس الإدارة  )ب( 
ادية          )ج ( ة والاقتص ة والمالي رفية والنقدي ائل المص ى المس ين ف ن المتخصص تة م س

 .والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية 
 

د أخذ              ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس        وزراء بع يس مجلس ال الإدارة بقرار من رئ
ة     دده اللائح ا تح ا لم د وفق ة للتجدي نوات قابل لاث س دة ث ك لم زى ، وذل ك المرآ افظ البن رأى مح

 .التنفيذية لهذا القانون 
 

 .ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك 
 

دلات ومك  ات وب دد مرتب اء وتح آت الأعض ه ومكاف س الإدارة ونائبي يس مجل آت رئ اف
يس                      رار من رئ دلات حضور مجلس الإدارة بق ذلك ب المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وآ

 .مجلس الوزراء 
 

ادة *   ة   – ٩١م ل الداخلي وائح العم ع ل ك جمي س إدارة البن د مجل ور ويعتم دول الأج ر ج يق
دلات  وافز والب اوالح ى قل وفق ا ورد ف م م انون رق ل الصادر بالق نة ١٢انون العم  لس

ه                   فى هذا الشأن     ٢٠٠٣ املين ب ة الع ر لاثاب ، ولمجلس ادارة البنك وضع نظام أو أآث
ام                د بأحك فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى انجازهم فى العمل وذلك دون التقي

 .ام  القوانين واللوائح المعمول بها فى شرآات القطاع العام وقطاع الأعمال الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣تم تعديلها بالقانون رقم *  
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رار                     – ٩٢مادة   ا بق وك والشرآات التى تساهم فيه يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البن
  ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ،من مجلس إدارة البنك ،

 
دم     ع ع ك م س وذل اء دورة المجل ل انته ه قب ر ممثلي ك تغيي س إدارة البن وز لمجل ويج

 .من هذا القانون ) ٤٣(الإخلال بحكم المادة 
 

يس                  ليكون لك  – ٩٣مادة   رار من رئ ة يصدر بتشكيلها ق   بنك من بنوك القطاع العام جمعية عام
ادية     ة والاقتص ة والمالي رفية والنقدي رة المص ين ذوى الخب ن ب وزراء م س ال مجل
رار                   ده ق ال ويصدر بتحدي ة رأس الم ك غالبي والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مال

 .من رئيس الجمهورية 
 

 :وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى  
 
 . وتوزيع الأرباح إقرار القوائم المالية )أ  ( 
ماله     )ب(  ادة رأس ك أو تقصيرها وزي دة البن ة م ك إطال ى ذل ا ف ام الأساسى بم ديل النظ تع

 .المرخص به والمدفوع أو تخفيضه 
د           )ج(  ذا إلا بع ذا الشأن ناف تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى ه

 .موافقة مجلس الوزراء 
 .ة التقديرية اعتماد الموازن )د ( 
 

و الحسابات دون أن           ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقب
 .يكون لهم صوت معدود 

 
ة بالكامل                       – ٩٤مادة   وك المملوآ وال البن ك أسهما فى رؤوس أم يجوز للقطاع الخاص أن يتمل

انون الشرآات المساه                ام ق مة وشرآات   للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحك
م      انون رق ادر بالق دودة الص ئولية المح رآات ذات المس هم والش ية بالأس  ١٥٩التوص

  .١٩٨١لسنة 
 

 .آما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون  
 

ة    ى اجتماعات الجمعي ام ف ال الع و الم وزراء ممثل يس مجلس ال رار من رئ ين بق ويع
 .ك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله العامة للبن

 
ة    – ٩٥مادة   ة والرأسمالية            لا تشمل الموازن وارد والاستخدامات الجاري ة الم ة للدول وك   العام لبن

القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها ،       
 .اطيات أو احتجازه من أرباح وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتي

 
درات           – ٩٦مادة   ارات وق ة مه ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمي

 .العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية 
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 :وتتكون موارد هذا الصندوق من  

 
وك القطاع                ) %٥(نسبة لا تزيد على      )أ (  ع لبن ة للتوزي اح السنوية القابل من صافى الأرب

 .العام 
 .مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق  )ب(
ذا   )ج( ا له ى قبوله وزراء عل يس مجلس ال ق رئ ى يواف ات الت ات والتبرعات والمعون الهب

 .الغرض 
 

 .ئيس مجلس الوزراء ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من ر 
 

 الباب الرابع
 

 الحفاظ على سرية الحسابات
 

ادة  زا    - ٩٧م اتهم وخ م وأمان لاء وودائعه ابات العم ع حس ون جمي ذلك   ئن  تك وك وآ ى البن هم ف
ا      ات عنه اء بيان ا أو إعط لاع عليه وز الاط رية ، ولايج ا س ة به املات المتعلق المع

ابى من  إذن آت ر مباشر إلا ب ق مباشر أو غي ة أو بطري صاحب الحساب أو الوديع
ذه                           م بكل أو بعض ه ه أو من أحد الموصى له الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثت
م     ى حك اء عل ك أو بن ى ذل وض ف ل المف انونى أو الوآي ب الق ن النائ وال ، أو م الأم

 .قضائى أو حكم محكمين 
 

ع الأشخاص والج              ى جمي ا    ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة عل هات بم
ات      ى الأوراق أو البيان لطة الإطلاع أو الحصول عل انون س ا الق ى يخوله ات الت ك الجه ى ذل ف
و انتهت  ى ول اً حت ذا الحظر قائم انون ، ويظل ه ذا الق ام ه اً لأحك المحظور إفشاء سريتها طبق

 .العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب 
 

ه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو  للنائب العام أو لمن يفوض  - ٩٨مادة  
تئناف                    ة اس بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكم
ق بالحسابات                  ات أو معلومات تتعل ة بيان القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي

املات     أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى الماد          ة السابقة أو المع
ة                      دلائل الجدي ة أو جنحة قامت ال ة فى جناي المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك آشف الحقيق

 .على وقوعها 
 
وك                    ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البن

ى الفق          ه ف ار إلي ب المش دم بالطل انون أن يتق ذا الق ام ه عة لأحك ة   الخاض ى محكم ابقة إل رة الس
 .الاستئناف المختصة 

 
ه                   ة لتقديم ة التالي وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاث

 .بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن 
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ل وع                   ى الأق ى  وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول عل ل

ام              ة خلال الأي ذى تصدره المحكم الأمر ال ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن ب
 .الثلاثة التالية لصدوره 

 
الأمر              ك ب ار البن اريخ إخط ن ت ة م ى الذم ا ف ر بم دد للتقري اد المح ريان الميع دأ س ويب

 .المذآور
 
امين الأ       امين الع ن المح ه م ن يفوض ام أو م ب الع ون للنائ أمر  ويك ل أن ي ى الأق ول عل

ع أو          ابات أو الودائ ق بالحس ات تتعل ات أو معلوم ة بيان ى أي ول عل الإطلاع أو الحص رة ب مباش
ادة             ا فى الم ة           ) ٩٧(الأمانات أو الخزائن المنصوص عليه املات المتعلق انون أو المع ذا الق من ه

ا فى                   القسم الأول من    بها إذا اقتضى ذلك آشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليه
انون                         ا فى ق ات ، وفى الجرائم المنصوص عليه انون العقوب الباب الثانى من الكتاب الثانى من ق

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٠مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 
 

وك    البنك المرآزى   يتبادل - ٩٩مادة  *   ة     مع البن ة بمديوني ات المتعلق ء عملا الالمعلومات والبيان
هيلات  م ، والتس ررة له ة المق ع   الائتماني ات م ات والبيان ذه المعلوم ادل ه تم تب ا ي آم

شرآات التمويل العقارى وشرآات التأجير التمويلى وشرآات الاستعلام والتصنيف            
ادل ، مع                     ذا التب ة له الائتمانى ، ويضع مجلس ادارة البنك المرآزى القواعد المنظم

 . مايلزم منها لسلامة تقديم الائتمان آفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر
ا يضع      س آم ن   المجل امل ع ارير الفحص الش داد تق ا لإع زم اتباعه ى يل د الت القواع

 . البنوك تمهيداً لبيع أسهمها آلها أو بعضها أو لاندماجها 
 

وك           – ١٠٠مادة  *   ارى        يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البن ل العق وشرآات التموي
رآات ديريها  وش انى وم نيف الائتم تعلام والتص رآات الاس ويلى وش أجير التم  الت

اباتهم أو                      ات عن العملاء أو حس ة معلومات أو بيان والعاملين بها اعطاء أو افشاء أي
ر          ين الغي ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمك

 .ص بها بمقتضى أحكام هذا القانون من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخ
 
ه بطريق       يتلقى أو   ويسرى هذا الحظر على آل من          ه أو عمل ه أو وظيفت م مهنت يطلع بحك

 .المشار إليها البيانات ومباشر أو غير مباشر على المعلومات 
 

 :من هذا القانون بما يلى ) ١٠٠ ، ٩٧( لاتخل أحكام المادتين - ١٠١مادة *  
ة              الواجبات ال  -أ   وك وبالاختصاصات المخول اً بمراقبى حسابات البن  منوط أداؤها قانون

 .قانوناً للبنك المرآزى 
ى طلب صاحب                  -ب    التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء عل

 .الحق 
فى الكشف عن آل     أو شرآة التمويل العقارى أو شرآة التأجير التمويلى         حق البنك    -ج           

ات حق    بعض البيانات الخاصة بمع أو   ة لإثب ل اللازم  البنك أو الشرآة   املات العمي
 .هذه المعاملاتمع العميل بشأن فى نزاع قضائى نشأ 

 .ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال  -د           
ـ ا تقدم -         ه ن    ه م انى م نيف الائتم تعلام والتص رآات الاس ا    ش ات وفق ات وبيان  معلوم

 .للقواعد التى يقررها مجلس ادارة البنك المرآزى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠  الصادر فى٢٠٠٥لسنة  ٩٣تم تعديلها بالقانون رقم *  
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 )الباب الخامس(

  رهن الممتلكات والأصول للبنوك
ادة *   فن         - ١٠٢م ائرات والس ارات والط مى للعق رهن الرس د ال ام قي لال بأحك دم الإخ ع ع م

انون    ام ق ا وبأحك ة له وانين المنظم ى الق ا ف ة المنصوص عليه ال التجاري ارى للمح رهن التج وال
د رهن   هنارال  البنك أو ، يقدم ٢٠٠١ لسنة   ١٤٨التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم         طلب قي

ة ا  وك  الأصول العقاري دم للبن ى تق ات الت ل ومؤسس هيلات   لتموي ل والتس مانا للتموي ة ض  الدولي
هادة     ة وش ند الملكي ه س ا ب ار، مرفق ه العق ى دائرت ائن ف ارى الك هر العق ب الش ى مكت ة ال الائتماني
انى أو                       ان التسهيل الائتم رهن ، وبي د ال ات أطراف عق تصرفات عقارية ، ومتضمنا اسماء وبيان

 .ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص قيمة التمويل وشروطه 
 
د                  وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بع

 .استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية 
 
 . لمستندات اللازمة ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً ا  

 
 .ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه   

 
بباً خلال     رار رفضه مس ول الطلب أو بق ع الأحوال يجب إخطار الطالب بقب ى جمي وف

 .سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 
 

واد من            وتسرى فى شأن     ام الم ى    ١٢(التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحك انون    ) ٢٧ ال من ق
 .٢٠٠١ لسنة ١٤٨التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 

 
ى الرسوم             - ١٠٣مادة  **  اً بالنسبة إل ررة قانون اء المق   مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعف

ع الرسوم          ى النصف جمي رهن الرسمى تخفض إل ى ال ى الرهون    عل المستحقة عل
وك   دم للبن ا يق ة لم ون التجاري مية والره ة الرس ل الدولي ات  التموي ضماناً ومؤسس

ون ،       ذه الره ة ه ديل قيم د وتع ى تجدي ة وعل هيلات الائتماني ل والتس أو أى للتموي
 :ى النحو التالى ـــوبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم علشرط من شروطها 

 
 .يه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه خمسة وعشرون ألف جن 
 .خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه  
 .خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه  
 .مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه  
 .ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة  

 
ادة **   ل         – ١٠٤م ماناً للتموي دم ض ى تق ة الت ال التجاري ارى للمح رهن التج د ال د عق يع

د توثيق              وك بع ة من أحد البن ذيا      هوالتسهيلات الائتمانية المقدم ندا تنفي ى تطبيق   ف  س
 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ٢٨٠(أحكام المادة 

وز        ن ويج ل ره ارى المح وك  التج دى البن ات ا ل ة ومؤسس لالأجنبي ة لتموي  الدولي
ة مصر             والتسهيلات الائتمانية    ضمانا للتمويل  التى يجرى استخدامها فى جمهوري

  .العربية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م                    *  انون رق ادة بالق ذه الم رة من ه رة الأخي نة    ٩٣تم تعديل الفقرة الأولى واضافة الفق ى  الص ٢٠٠٥ لس  ٢٠ ادر ف
 ٢٠٠٥يونيو 

  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠  الصادر فى٢٠٠٥ لسنة ٩٣تم تعديلها بالقانون رقم **  
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ادة  ع الأوراق     - ١٠٥م ى بي ق ف اً الح اً مرتهن فته دائن ك بص اق يعطى البن ود اتف ة وج ى حال   ف
الرهن       د  المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة ب عن

داول الأوراق                  ة لت ام المنظم حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحك
اء                   دين بالوف المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف الم
ا فى                  ام المنصوص عليه د بالأحك بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقي

ادتين  ارة   ) ١٢٩ ، ١٢٦(الم انون التج ن ق ادة م وق رأس   ) ٨(والم انون س ن ق م
م  انون رق ادر بالق ال الص نة ٩٥الم واد ١٩٩٢ لس  ٦١ و ٦١ و ٦٠ و ٥٩" والم

انون     ) " ٥(ومكرراً  ) ٤(ومكرراً  ) ٣(ومكرراً  ) ١(مكرراً   من اللائحة التنفيذية للق
 .المشار إليه 

 
 الباب السادس 

 
 تنظيم إصدار 

 أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى
 ) الأولالفصل(

 تنظيم أوراق النقد
 

ة                   - ١٠٦مادة   ى مائ ه المصرى ، وينقسم ال ة هى الجني ة مصر العربي وحدة النقد فى جمهوري
 .قرش 

 
م         -١٠٧مادة   ة     ١٩٤٠ لسنة  ٥٠ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رق ة الورقي  بشأن إصدار العمل

دد م د ، ويح ره حق إصدار أوراق النق ك المرآزى دون غي ون للبن جلس إدارة يك
البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق     

 .النقد توقيع محافظ البنك المرآزى 
 

 . يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المرآزى قوة إبراء غير محدودة -١٠٨مادة 
 

در ق                -١٠٩مادة   ة وبق د المصدرة بصفة دائم ا رصيد مكون من        يجب أن يقابل أوراق النق يمته
الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى          

 .سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة 
 

  يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المرآزى            -١١٠مادة  
ة  ام بجمهوري اع الع وك القط د بن ى أح اهرة أو ف ن بالق ى أى م ة أو ف  مصر العربي

داع باسم             البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المرآزى ، ويكون الإي
 . ولحساب البنك المرآزى 
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 )الفصل الثانى (
 تنظيم عمليات النقد الأجنبى

 
ه أو يحوزه             لكل – ١١١مادة   ه أو يملك ؤول إلي ا ي ارى أن يحتفظ بكل م شخص طبيعى أو اعتب

ا فى                         ى بم د الأجنب ات النق ة من عملي ة عملي من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأي
ن        ات ع ذه العملي تم ه ى أن ت اً عل ل داخلي ارج والتعام داخل والخ ل لل ك التحوي ذل

 .طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى 
 

ى   د الأجنب ى النق ل ف ارى أيضاً التعام ات وللشخص الطبيعى أو الاعتب ق الجه عن طري
 .المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له 

 
انون                       ذا الق ة له ين اللائحة التنفيذي ذه الجهات ، وتب وينشأ فى البنك المرآزى سجل لقيد ه

 .شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل 
 

ة مص         اً فى مجال السلع والخدمات        ويكون التعامل داخل جمهوري ة شراءً وبيع ر العربي
ك فى                            ى خلاف ذل م ينص عل ا ل ة م بالجنيه المصرى وفقاً  للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذي

 .اتفاقية دولية أو فى قانون آخر 
 

ادة  اً ،    - ١١٢م ى ، عرضاً وطلب د الأجنب يم سوق النق ة بتنظ د والأسس المتعلق يصدر بالقواع
 . رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المرآزى قرار من

 
وى العرض   ة بتفاعل ق ل العملات الأجنبي ه المصرى مقاب دد سعر الصرف للجني ويتح

 .والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها 
 

ادة  د   - ١١٣م ات النق ة عملي ام بكاف دة القي وك المعتم ع  للبن ول الودائ ك قب ى ذل ا ف ى ، بم  الأجنب
ا تحوزه من أرصدة                    ة فيم داخل والخارج والتشغيل والتغطي ل لل والتعامل والتحوي
بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات              

 .الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المرآزى
 

ذا التعامل أن يتخذ        ولمحافظ البنك المرآ    زى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات ه
دة لاتجاوز                     ى لم ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنب

 .سنة 
 

د الأجنبى لشرآات الصرافة                   - ١١٤مادة   لمحافظ البنك المرآزى أن يرخص بالتعامل فى النق
ها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة           والجهات المرخص ل  

 .البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل 
 

د       ات للقواع رآات أو الجه ذه الش ن ه ة أى م ة مخالف ى حال زى ف ك المرآ افظ البن ولمح
ة يكون                    رار المخالف ة تك والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حال
 له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة 
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التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شرآة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى                    
 .حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة 

 
ذه                  ويحدد مجلس إدار    رخيص ونظام العمل فى ه ه شروط الت ة البنك المرآزى بقرار من

 .الشرآات والجهات ، وآذلك نظام رقابة البنك المرآزى عليها 
 

ادة *   ع أسهمها   - ١١٥م ون جمي ذ شرآة الصرافة شكل شرآة مساهمة وأن تك زم أن تتخ يل
ات الص               ة عملي د مزاول رافة ،  اسمية مملوآة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحي

  . ملايين جنيه خمسة المدفوع عن هارأس مالوألا يقل 
 
ادة ** ررا ) ١١٥( م دمات     -مك ديم خ رآات بتق رخص للش زى أن ي ك المرآ س ادارة البن لمجل

اهمة         رآة مس كل ش وال ش ل الأم رآة تحوي ذ ش ب أن تتخ وال ، ويج ل الأم تحوي
وال  ل الأم دمات تحوي ة خ د مزاول ها الوحي ون غرض رية وأن يك  للا يقوأمص

 .رأسمالها المدفوع عن خمسة ملايين جنيه 
 

 .ويعد فى البنك المرآزى سجل لقيد هذه الشرآات  
رخيص     راءات الت روط واج د وش ه قواع رار من زى بق ك المرآ دد مجلس ادارة البن ويح

 .ونظام العمل فى هذه الشرآات ونظام رقابة البنك المرآزى عليها 
دا        وتسرى أحكام هذه المادة على الف       ا ع ة ، فيم روع التى تعمل فى مصر لشرآات أجنبي

 . شرط رأس المال 
 

ى أن       - ١١٦مادة   إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، عل
رة آلاف دولار     اوز عش روج إذا ج دخول أو الخ د ال داره عن ن مق تم الإفصاح ع ي

  .أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى
 

دود      ى ح د المصرى ف ل أوراق النق ا حم افرين منه بلاد أو المس ى ال ادمين إل وز للق ويج
 .خمسة آلاف جنيه مصرى 

 
 .ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية  

 
ديل      زى تع ك المرآ افظ البن ع مح اق م وزراء بالاتف س ال يس مجل ن رئ رار م وز بق ويج
 .لمشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة المبالغ ا

 
 على البنوك المعتمدة وشرآات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد              - ١١٧مادة  

د الأجنبى                       ات النق ا تباشره من عملي ات عم دم للبنك المرآزى بيان الأجنبى أن تق
س إدارة البنك المرآزى توقيت   سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجل    

 .ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها 
 

انون         ذا الق ام ه اً لأحك ى وفق د الأجنب ات النق ذ عملي ة تنفي زى بمراقب ك المرآ وم البن ويق
 .ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣يلها بالقانون رقم تم تعد*   
  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣تم اضافتها بالقانون رقم ** 
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 الباب السابع
 

 العقوبات
 

انون آخر ،                         -١١٨مادة   ات أو أى ق انون العقوب ا ق ة أشد ينص عليه ة عقوب  مع عدم الإخلال بأي
 . المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها يعاقب على الجرائم

 
ه أو         -١١٩مادة   يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جني

 . من هذا القانون ٣١بإحدى هاتين العقوبتين آل من خالف أياً من أحكام المادة 
 

ة        ويعاقب بذات العقوبة آل من استخدم أى نوع          من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتماني
 .فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية 

 
 . معا وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة

 
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه آل من خالف              -١٢٠مادة  

 .من هذا القانون ) ٦٠ و ٤٢ و ٣٨(أياً من أحكام المواد 
 
 

ه آل من                          :  ١٢١مادة  *  ائتى ألف جني ه ولاتجاوز م ة ألف جني ل عن مائ ة لاتق  يعاقب بغرام
 .من هذا القانون ) ٥٥(و ) ٥٢( و )٥١ (الموادخالف أياً من أحكام 

 
ه آل من                      - ١٢٢مادة   ه ولاتجاوز خمسين ألف جني يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جني

واد                   ا ا فى الم ارير أو المعلومات المشار إليه  و  ٧٥(متنع عن تقديم البيانات أو التق
 .من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك ) ٧٧ و ٧٦

 
جلات أو الأوراق أو    دفاتر أو الس ديم ال ن تق ع ع ن امتن ل م ة آ ذات العقوب ب ب ويعاق

 .لتمكين من الاطلاع المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم با
 

ه             - ١٢٣مادة  **   يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جني
ى   ائع ف ى بعض الوق ر صحيحة أو أخف ائع غي ر وق د بقصد الغش ذآ ل من تعم آ
ى البنك                    وك إل دم من البن ى تق البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى الت

 .يق لأحكام هذا القانون المرآزى بالتطب
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠  الصادر فى٢٠٠٥ لسنة ٩٣تم تعديلها بالقانون رقم *  
 .٢٠٠٥ يونيو ٢٠  الصادر فى٢٠٠٥ لسنة ٩٣ بالقانون رقم  من هذه المادةتم اضافة الفقرة الثانية** 
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ه آل من ارتكب                     ويعاقب بغرام  ة ألف جني ه ولاتجاوز مائ  ة لاتقل عن عشرة آلاف جني
ى                        انى بقصد تيسير الحصول عل ديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتم غشا أو تدليسا فى تق
ه            اء ب الائتمان ، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوف

ه من غش أو       من الائتمان الممنوح بن    ا ارتكب اء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب م
 .تدليس 

 
  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز               - ١٢٤مادة  

ادتين    ام الم ن أحك اً م الف أي ن خ ل م ه آ ف جني ين أل ذا ) ١٠٠ و ٩٧(خمس ن ه م
 .القانون 

 
ادة  لال  - ١٢٥م دم الإخ ع ع ادة    م م الم دة     ) ١٢٤( بحك الحبس م ب ب انون ، يعاق ذا الق ن ه م

ه                 ه ولاتجاوز عشرة آلاف جني لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جني
ذا                      ام ه ذ أحك ين بتنفي املين المكلف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من أفشى من الع

 .القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته 
 
ا ه  - ١٢٦دة م ة آلاف جني ل عن خمس ة لاتق ة أشهر وبغرام اوز ثلاث دة لاتج الحبس م   يعاقب ب

ن      اً م الف أي ن خ ل م وبتين آ اتين العق دى ه ه أو بإح ف جني رين أل اوز عش ولاتج
 .من هذا القانون ) ١١٦(أحكام المادة 

 
 ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه آل من خالف                 

 .من هذا القانون ) ١١٧ و ١١٣ و ١١١(أياً من أحكام المواد 
 

ه آل من خالف                      ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جني
 .من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها ) ١١٤(أحكام المادة 

 
دعوى وي              ياء محل ال الغ والأش م         وفى جميع الأحوال تضبط المب إن ل م بمصادرتها ، ف حك

 .تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها 
 

ى آل                      - ١٢٧مادة   ه ، عل ه ولا تجاوز خمسة آلاف جني   يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جني
 .مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له 

 
ة ب         - ١٢٨مادة   ارى يعاقب المسئول          فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريم واسطة شخص اعتب

ى       ررة عل ات المق ذات العقوب الف ب ارى المخ ة للشخص الاعتب ن الإدارة الفعلي ع
ا وآانت   ه به ى ثبت علم انون ، مت ذا الق ام ه ة لأحك ى ترتكب بالمخالف ال الت الأفع

 .الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة 
 

ات               ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالت      ه من عقوب م ب ا يحك اء بم ضامن معه عن الوف
 .مالية وتعويضات ، إذا آانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه 

 
 



- ٣٥ - 
 

ادة  ة بنشر  - ١٢٩م أمر المحكم اب أن ت ذا الب ى ه ا ف رائم المنصوص عليه بة للج   يجوز بالنس
ر   ى صحيفة أو أآث ة ف م الصادر بالإدان ر  ملخص الحك ق آخ أى طري ره ب  أو بنش

 .وذلك على نفقة المحكوم عليه 
 

ادة  دل      - ١٣٠م ر الع ن وزي رار م دهم ق در بتحدي ذين يص زى ال ك المرآ وظفى البن ون لم   يك
ى الجرائم التى             بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إل

ادرة ت    رارات الص انون والق ذا الق ام ه ة لأحك ع بالمخالف ة  تق ون متعلق ه وتك ذاً ل نفي
 .بأعمال وظائفهم 

 
ادة  ى    - ١٣١م ق ف راءات التحقي راءات من إج اذ أى إج ة أو اتخ دعوى الجنائي ع ال لايجوز رف

ى   ه ، وف ذاً ل رارات الصادرة تنفي انون والق ذا الق ى ه ا ف رائم المنصوص عليه الج
ادتين  رراً و ١١٦الم رراً ١١٦ مك اق  ) أ( مك ى نط ات ف انون العقوب ن ق ق م  تطبي

ى طلب من محافظ البنك المرآزى أو طلب من                  اء عل انون ، إلا بن ذا الق أحكام ه
 .رئيس مجلس الوزراء 

 
ادة                   - ١٣٢مادة   م الم الاً لحك ة إعم ة العام ) ١٣١(يتلقى محافظ البنك المرآزى ما يرد من النياب

انون  ذا الق ن ه ة . م ة والأمني ات الرقابي ارير الجه ن تق ه م رد إلي ا ي ذلك م  عن وآ
 .المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية 

 
وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المرآزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية              

 .والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة 
 

ى ال  ات      وعل ات والمعلوم تندات والبيان ن المس ه م ا تطلب ذه الإدارة بم وافى ه وك أن ت بن
 .اللازمة لإتمام الفحص والدراسة 

 
راً           ة ، تقري اريخ الإحال اً من ت ين يوم دة لاتجاوز ثلاث ا خلال م د الإدارة المشار إليه وتع

ى ا                داده عل ور إع ر ف الرأى ، ويعرض التقري لمحافظ لاتخاذ   بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً ب
 .الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام القانون 

 
ادة *   ى    - ١٣٣م ا ف ار إليه رائم المش ى الج انون التصالح ف ذا الق ام ه وك الخاضعة لأحك   للبن

ة  لطلب المنصوص عليه فى هذه المادة   منه ولو آان قد صدر بشأنها ا      ) ١٣١(المادة   ، وذلك فى أي
دعو ا ال ة تكون عليه إذا، ى حال ام ف اذه اتم ا ، يشترط لنف ات فيه م ب ل صدور حك م التصالح قب  ت

ذاً       الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح ناف
 .الا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك 

 
 على التصالح ، ويحرر عنه محضر       نك الدائ يشترط موافقة مجلس ادارة البن    وفى جميع الأحوال    

اده ، ولا                أ يوقعه طرافه ، ويعرض على محافظ البنك المرآزى مؤيداً بالمستندات للنظر فى اعتم
 .، ويكون التوثيق بدون رسوم يكون التصالح نافذاً الا بهذا الاعتماد وتوثيقه

 
دائ           فإذا م يوافق مجلس ادارة البنك ال ى التصالح رغم الوف      ن ل وق البنك يعرض      عل اء بكامل حق

  الأمر بناءا على طلب ذى الشأن على مجلس ادارة البنك المرآزى لاتخاذ ما يراه مناسباً
 

ولى المحافظ                ذى ويت ام      إويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفي خطار النائب الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .به

  .٢٠٠٤ ديسمبر ٢٢ الصادر فى ٢٠٠٤ لسنة ١٦٢تم تعديلها بالقانون رقم *  
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ادة                        ه فى الم ازل عن الطلب المشار الي ة تن ك الاخطار بمثاب ويترتب  ) ١٣١(ويعتبر ذل
ع أوصافها                ة محل التصالح بجمي ة    .عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقع ة العام أمر النياب  وت

م                  تنفيذ العقوب  فبوق ل صيرورة الحك ات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم التصالح قب
 .باتاًً
 

م          باتاً، تم التصالح بعد صيرورة الحكم       وإذا  ذا الحك اذاً له  ، وآان المحكوم عليه محبوساً نف
 .لهجاز له أن يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة 

 
رأى                ويرفع    ذآرة ب ذه المستندات وبم فوعاً به نقض مش ة ال ى محكم النائب العام الطلب ال

 .النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه
 

ة مشورة                  دة فى غرف  لنظره، ويعرض الطلب على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعق
ا اذا ت        - بقرار مسبب  -لتأمر   ات نهائي ذ العقوب تيفائه    حققت من    بوقف تنفي ام التصالح واس ة  اتم آاف

 .المادة المنصوص عليها فى هذه والإجراءاتالشروط 
 

وال    عرضه، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ    د سماع أق  وبع
 .عليهالنيابة العامة والمحكوم 

 
ة أو                    دعوى الجنائي ذ   وفى جميع الأحوال يمتد اثر التصالح من حيث انقضاء ال وقف تنفي

 .العقوبات الى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة 
 

ادة  اوز   - ١٣٤م بة لاتج يص نس ق تخص زى ح ك المرآ افظ البن الغ %) ١٠(  لمح ن المب م
ى ضبط       اون ف د أو ع ن أرش ل م ى آ وزع عل افية ت ات الاض ادرة والغرام المص

ا  اب الس ام الب ة لأحك ة بالمخالف رائم المرتكب دى الج انون أو إح ذا الق ن ه دس م
اً للقواعد التى يضعها                  اآتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبق

 .مجلس إدارة البنك المرآزى 
 

انون أو فى                 - ١٣٥مادة  *   ذا الق   مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى ه
وك          أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المرآزى           ة أحد البن وت مخالف د ثب عن

ن      ادرة م رارات الص زى أو الق ك المرآ ام البن انون أو نظ ذا الق ام ه ن أحك لأى م
 :مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية 
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  .٢٠٠٥ يونيو ٢٠ الصادر فى ٢٠٠٥ لسنة ٩٣رقم بالقانون من هذه المادة تم اضافة الفقرة الاخيرة *  
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 .توجيه تنبيه )    أ ( 
 .تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها  ) ب(
 .منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه )جـ (
ا                 إلزام البنك المخالف ب      )د  ( دة التى يراه د وللم دى البنك المرآزى دون عائ داع أرصدة ل إي

 .من هذا القانون ) ٧٤(وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة 
ر  )هـ ( اد للنظر فى أم ى الانعق دعوة المجلس إل يس مجلس إدارة البنك المخالف ب ة رئ مطالب

لا    اذ ال ك واتخ ى البن وبة إل ات المنس س    المخالف اع مجل ا ، ويحضر اجتم و إزالته زم نح
 .الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أآثر عن البنك المرآزى 

دة التى يحددها مجلس إدارة البنك              )و ( تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للم
ا يتخذ                 ه فيم المرآزى، ويكون لهذا العضو المشارآة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأي

  .من القرارات
دها                      )ز  ( دة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز م حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لم

ة                    ة العام ى الجمعي ه الأمر عل لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيين
 .للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك 

 
وت  )  ز -أ، هـ  ( المنصوص عليها فى البنود      ويجوز اتخاذ أى من الاجراءات     فى حالة ثب

ا                   وال ، آم ل الأم انى أو تحوي المخالفة فى حق احدى شرآات الاستعلام والتصنيف الائتم
 .يجوز سحب الترخيص الممنوح للشرآة 

 


